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المستخلص
يعــد حــق الارتفــاق حقــاً قانونيــاً ، يتعلــق بالممتلــكات المتجــاورة ، ومــا ينجــم عنــه مــن 

دفــع للــرر وجلــب للمنافــع ، فهــو يســمح لشــخص باســتخدام ملــك شــخص اخر لغــرض محدد 

، مثــل الوصــول الى الطريــق العــام او توفــر المرافــق. واقــرت هــذا الحــق الشريعــة الاســامية 

الغــراء ، واخــذت بــه التشريعــات القانونيــة وعدتــه مــن الحقــوق العينيــة، وافــردت لــه مــواد 

قانونيــة التــي تبــن هــذا الحــق وتضــع لــه الاحــكام التــي تنظمــه ، وتحــد مــن الخافــات التــي 

تحــدث بــن المالكــن ، خاصــةً وانــه يكــون بــن عقاريــن او اكــر . ويعتــر هــذا الحــق قيــداً عــى 

حقــوق الملكيــة الخاصــة للمالــك ، ولكنــه ضروري لتوفــر الخدمــات الاساســية للمجتمــع. كــما ان 

حــق الارتفــاق حــق عينــي عقــاري ، تابــع للعقــار المرتفــق والمرتفــق بــه ، وينشــأ بنفــس اســباب 

كســب الملكيــة ومنهــا المــراث ، وقــد ينشــأ بتخصيــص المالــك ، ويرتــب حقــوق والتزامــات عــى 

ــة بحســب  ــه عــدة صــور مختلف ــار المخــدوم. ول ــار الخــادم وعــى صاحــب العق صاحــب العق

طبيعــة كل عقــار، كــما يتمثــل بصــور قــد تكــون ايجابيــة او ســلبية  ، كــما ان ذلــك يســتدعي 

ــه اصبحــت  ــة المجتمــع عــى صــوره ، إذ ان الحاجــة ل تســليط الضــوء عــى هــذا الحــق وتوعي

ــراك  ــددة ، واش ــة المتج ــتخدام الطاق ــة باس ــورات الحديث ــق بالتط ــا يتعل ــةً لم ــة ، خاص ضروري

اصحــاب العقــارات المتجــاورة  في اســتغال الطاقــة المتجــددة ، وتــافي أي خــاف يحصــل ، حيــث 

نجــد ان اغلــب التشريعــات الحديثــة بــدأت بتنظيــم ذلــك بتشريعــات متناســبة.

الكلمات المفتاحية : مفهوم الارتفاق ،احكامه ، الملكية ،العقار 

Abstract
The Easement Right is a legal right related to adjacent properties, aimed at 

preventing harm and providing benefits. It allows a person to use another’s property 
for a specific purpose, such as accessing a public road or providing utilities. 
This right has been recognized by Islamic law and adopted by legal legislations, 
classifying it as a real right. Specific legal provisions have been established to 
regulate it, clarify its rules, and minimize disputes between property owners, 
especially since it involves two or more properties. Although an easement imposes 
a restriction on the private ownership rights of the property owner, it is essential 
for providing basic community services. It is considered a real property right that 
is attached to both the dominant and servient estates and arises from the same 
causes as ownership acquisition, including inheritance. It may also be established 
by the property owner’s designation and entails rights and obligations for both the 
servient and dominant property owners. Easements take various forms depending 
on the nature of each property and can be either positive or negative. Given its 
significance, it is crucial to shed light on this.

Keywords: the concept of the agreement, its provisions, ownership, 
real estate.
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المقدمة
يُعــدّ موضــوع حقــوق الارتفــاق مــن المواضيــع المهمــة والجديــرة بالدراســة لمــا لــه مــن 

ــا الخاصــة  ــل منافــع العقــارات بأنواعه ــق بتحصي ــة، المتعل ــم العاقــات العقاري ــة في تنظي اهمي

والعامــة ، ومــع أن هــذا النــوع مــن الحقــوق قــد اخــذ اليــوم طابعــاً مختلفــاً ، إلا أن الكتابــات 

الفقهيــة القانونيــة لا تــزال قــاصرة عــن الوفــاء بمــا يتطلــب هــذا العــر ، خاصــةً وان هنالــك 

مســتجدات باســتغال المنافــع متعلقــة بالطاقــة المتجــددة واهمهــا انظمــة الطاقــة الشمســية  

وحركــة الريــاح التــي تتطلــب مجــالاً جــوي غــر معرقــل بظــل الاشــجار أو ارتفــاع المبــاني ، فــكان 

لابــد مــن الحصــول عــى حقــوق الارتفــاق لضــمان وصــول أشــعة الشــمس الى انظمــة الطاقــة 

الشمســية  وحركــة الريــاح ، ومســائل الارتفــاق يكتنفهــا شيء مــن الغمــوض والتداخــل ، ولعــل 

هــذا البحــث يعتــر اضافــة جديــدة لإثــراء بعــض جوانــب موضــوع حــق الارتفــاق ، ومســاهمة 

في تتبــع بعــض صيغــه وتطبيقاتــه المعــاصرة.

اهمية البحث :
تكمــن اهميــة البحــث في دراســة ماهيــة حقــوق الارتفــاق  ، ومــا يتناولــه بشــكل خــاص 

ببيــان أهميتهــا وانواعهــا وخصائصهــا ، وتعتــر حقــوق الارتفــاق المتعلقــة بمســتجدات الطاقــة 

المتجــددة مــن المفاهيــم المســتحدثة ، والتــي كانــت نتــاج التطــور العلمــي والتقنــي عى الســاحة 

الاقتصاديــة والــذي لم يصحبــه تطــور قانــوني ،  كــما تــرز الحاجــة الماســة اليــه في الواقــع ، نظــراً 

للنزاعــات والخافــات الموجــودة والتــي ســببها الجهــل بحــق الارتفــاق .

اشكالية البحث:
ــك  ــه في ف ــوط ب ــدور المن ــاق وال ــق الارتف ــان ح ــة وبي ــث في تجلي ــكالية البح ــن اش تكم

ــا  ــم بم ــرر عنه ــاً لل ــم ودفع ــاً لمنافعه ــاورة ، تحقيق ــكات المتج ــاب الممتل ــن اصح ــات ب النزاع

ــوق . ــن الحق ــدل ويضم ــق الع يحق

منهجية البحث : 
ــوق  ــي تثرهــا حق ــاد الت نعتمــد في هــذه الدراســة عــى عــدة مناهــج بالنظــر الى الابع

الارتفــاق ، مــن خــال التحليــل القانــوني تحليــاً دقيقــاً لمفهــوم حقــوق الارتفــاق ضمــن إطــار 

ــي  ــج التحلي ــح المنه ــة، ويوض ــن المقارن ــع القوان ــة م ــراء مقارن ــوم بإج ــي، ويق ــون العراق القان

المقــارن الــذي ســيتبع في البحــث، مــرزاً دور هــذا المنهــج في الإضــاءة عــى الجوانــب المختلفــة 

والمتنوعــة المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق ، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى تقديــم المفاهيــم العامــة 

ــة . ــة المقارن ــل النصــوص القانوني لحقــوق الارتفــاق المنهــج التحليــي ، بتحلي
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خطة البحث :
ــا ومصادرهــا  ــا وأنواعه ــاق مــن خــال تعريفه ــا موضــوع حقــوق الارتف ــاول في بحثن نتن

المتنوعــة. كــما يســلط الضــوء بشــكل مركّــز عــى حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي، متنــاولاً 

بذلــك التنظيــم التشريعــي الــازم لإنشــائها، والــشروط الواجــب توافرهــا، وأحكامهــا القانونيــة، 

وآليــات إنهائهــا، يتــم إجــراء دراســة مقارنــة متعمقــة لحقــوق الارتفــاق في القوانــن المقارنــة . 

لــذا نقســم البحــث الى مبحثــن هــما :

المبحث الاول : ماهية حقوق الارتفاق .

المبحث الثاني : احكام وانقضاء حقوق الارتفاق .
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المبحث الاول
ماهية حقوق الارتفاق

تعتــر حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي موضوعًــا بالــغ الأهميــة يســتحق الدراســة 

الدقيقــة والتحليــل المتعمــق لفهــم مفهومهــا بدقــة وتطبيقاتهــا المختلفــة ، وهــذا يتطلــب تحليــل 

التعريــف الدقيــق والمفصــل بحقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي وكيفيــة تناولهــا ومعالجتهــا 

في النصــوص القانونيــة العراقيــة ذات الصلــة، بالإضافــة إلى التطــرق إلى الحكــم القضــائي العراقــي 

والقــرارات التــي صــدرت في هــذا الســياق ، لهــذا ســوف نتنــاول في هــذا المبحــث بيــان تعريــف 

حــق الارتفــاق في المطلــب الاول ،  وخصائصــه  وشروطــه في المطلــب الثــاني ،وانواعــه في المطلــب 

الثالــث .

المطلب الاول: تعريف حقوق الارتفاق
اولاً : الارتفاق في اللغة :

مصــدر : ارتفــق يرتفــق ارتفاقــاً ، فهــو مرتفــق ، والمفعــول مرتفــق بــه1، والارتفــاق هــو 

ــه :  ــن معاني ــاء ونحوهــا2. وم ــدار مصــاب الم ــق ال ــاع ، مراف ــد والانتف ــق الي ــكاء عــى مرف الات

اَبُ وَسَــاءَتْ مُرتْفََقًــا«3، أي متــكأ ومنــزلاً ، أو مجتمعــاً  الاتــكاء ومنــه قولــه تعــالى : » بِئْــسَ الــشرَّ

وموضعــاً لارتفــاق4.

رفَْقًــا »5 وهــو  ــنْ أمَْركُِــم مِّ ومــن معانيــه ايضــاً : الانتفــاع ، قــال تعــالى : » وَيُهَيِّــئْ لَكُــم مِّ

مــا يرتفــق بــه أي ينتفــع6. 

جــاء في لســان العــرب : المرِفَــق والمرَفِــق مــن الامــر وهــو مــا ارتفقــت وانتفعــت بــه7. 

ــع  ــيء ، انتف ــق بال ــه : ارتف ــع8 . ومن ــك ، أي نافِ ــقٌ علي ــك ، ورافِ ــقٌ ب ــر رَفِي ــال : هــذا الام يق

واســتعان بــه ، وارتفــق بعلمــه ، أي انتفــع بــه9. مــن هنــا نجــد ان الارتفــاق يــدور حــول معنــى 

الاســتعانة والانتفــاع بالــيء ، فيقــال ارتفقــت بالــيء ، أي انتفعــت بــه ، وارفقــه أنعمــه10.

١. ينظر : احمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة  ، عالم الكتب ، ط١ ، ٢٠٠8م ، ٢/9١9.

٢. لسان العرب، ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور ،  ط١ ، دار صادر للنشر والتوزيع ، مصر ، ١97١م ، ص49.

3. سورة الكهف الآية )٢9( .

4. ينظر ، نشوان بن سعيد الحميري اليمني ، شمس العلوم ودواء  كلام العرب من الكلوم ، المحقق : حسين ين عبد الله  العمري 

، يوسف محمد عبد الله ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط١، ٢٥89/4.

٥. سورة الكهف / الآية )١6(.

6. فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ومطلع النيرين ، مكتبة المرتضوي ، طهران – ايران ، ط٢، تحقيق : السيد احمد 

الحسيني ، ٥/١69.

7. لسان العرب، ابن منظور ،مصدر سابق ، ١٠/١١9.

8. تاج العروس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، ابو الفيض الملقب بمرتضى الزيدي ، المحقق : مجموعة من المحققين 

، دار الهداية ، 3٥٢/٢٥.

9. ينظر : احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصر ، مصدر سابق ، 9٢٠/٢.

١٠. محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط١ ، مكتبة لبنان للنشر ، ١99٥م ، ص١67.
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ثانياً: الارتفاق في الاصطاح 
الارتفــاق في الاصطــاح لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي ، عــى خــاف فيــما يرتفــق بــه ، 

فهــو يعــرف بأنهــا: »الحقــوق التــي تقيــد مــن منفعــة عقــار يملكــه احــد الافــراد لصالــح عقــار 

ــادة  ــاق بالم ــق الارتف ــي ح ــدني العراق ــون الم ــرف القان ــد ع ــراد«11 . وق ــد الاف ــه اح ــر يملك اخ

)1271(حــق الارتفــاق بأنــه :«حــق يحــد مــن منفعــة عقــار لفائــدة غــره يملكــه مالــك آخــر«12

يظهــر مــن هــذا التعريــف أن حــق الارتفــاق يُحمــل عقــاراً معينــاً بعــبء لمنفعـــة عقــاراً 

أخــر.

وناحــظ أيضــاً بــأن حــق الارتفــاق يتكــون مــن ثــاث عنــاصر العقــار المرتفــق والعقــار 

المرتفــق بــه ومنفعــة يقدمهــا العقــار المرتفــق بــه للعقــار المرتفــق . 

ومــن التطبيقــات الحديثــة حقــوق الارتفــاق للطاقــة الشمســية والتــي تعــرف بانهــا :« 

حــق يقيــد العقــار المرتفــق بــه ويحــد مــن ســلطات مالكــه ، وذلــك بمنعــه مــن البنــاء او تعليــة 

البنــاء وحظــر زراعــة الاشــجار او تقليمــه لمــرور اشــعة الشــمس فــوق المجــال الجــوي لعقــاره بمــا 

يضمــن تشــغيل الطاقــة الشمســية للعقــار المجــاور لفــرة زمنيــة او بصــورة دائمــة13.

وكذلــك يشــرط في العقــار أن يكــون مــما يجــوز التعامــل فيــه أي أن يكــون محــاً لملكيــة 

خاصــة ، مــع أن هنــاك رأي أخــر يــرى بــأن العقــارات المملوكــة ملكيــة عامــة يمكــن أن تكــون 

ــه هــذه  ــذي خصصــت ل ــع الغــرض ال ــك م ــارض ذل ــشرط أن لا يتع ــاق ب ــوق الارتف محــاً لحق

العقــارات14. ويجــوز ان يرتــب الارتفــاق عــى مــال عــام اذا كان لا يتعــارض مــع الاســتعمال 

ــار  ــمى الاول العق ــر ، ويس ــار آخ ــى عق ــي ع ــق عين ــو ح ــال ، وه ــذا الم ــه ه ــص ل ــذي خص ال

ــادم.  ــار الخ ــه أو العق ــق ب ــاني المرتف ــار الث ــمى العق ــدوم ويس ــار المخ ــق او العق المرتف

وحــق الارتفــاق لا يجــوز التــرف فيــه او الحجــز عليــه مســتقاً ، وهــو يــرد عــى العقــار 

بالطبيعــة حتــى ولــو كان مملــوكاً ملكيــة عامــة ، ويكــون مقــرراً لمصلحــة عقــار اخــر شرط ان 

يكــون العقاريــن مملوكــن لشــخصن مختلفــن ، وليــس لشــخص واحــد ، لأنــه يحــد مــن ســلطات 

ــر  ــرور في ارض الغ ــق الم ــاق ح ــوق الارتف ــة حق ــن امثل ــة ، وم ــة التام ــه الملكي ــذي ل ــك ال المال

المجــاورة المقــررة لمصلحــة ارض محبوســة عــن الطريــق العــام ، وحــق المســيل للميــاه الطبيعيــة 

١١. محمد مرسي زهرة ، الحقوق العينية الاصلية – قانون المعاملات المدنية الاتحادي – حق الملكية بوجه عام والحقوق العينية 

المتفرعة عنها )حق الارتفاق ( ، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة ، ط١ ، ١999م ، ص743-744.وكذلك : حسين منصور 

، الحقوق العينية الاصلية _ الملكية والحقوق المتفرعة عنها – اسباب كسب الملكية – كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ، دار 

الجامعة الجديدة ،٢٠٠7م ، ص٢68.

١٢. قانون المدني العراقي رقم 4٠ لسنة ١9٥١م ، تقابلها المادة »١٠١٥« من القانون المدني المصري رقم١3١ لسنة ١948م .

١3. سمير حامد الجمال ، حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي الحادي والعشرين لكلية القانون ، 

جامعة الامارات ، المنعقد في الفترة من 6مايو -8 مايو ٢٠١3م ، تحت عنوان الطاقة بين القانون والاقتصاد ، ص١١49.

١4. محمد طه البشير ,غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية, ط4,العاتك للنشر ,القاهرة , ٢٠١٠م,ص3٢3-3٢٢.
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مــن الارض العاليــة الى الاراضي المنخفضــة15. وحســناً فعــل المــشرع باســتخدام كلمــة )فائــدة (، 

اذ اســتعمل المــشرع العراقــي والمــري مصطلــح )فائــدة ( بــدل مصطلــح )منفعــة ( ، والفائــدة 

اوســع مفهومــاً مــن المنفعــة ، إذ أن كلمــة فائــدة تشــمل كل خدمــة حاليــة او مســتقبلية تعــود 

عــى العقــار .

المطلب الثاني: خصائص وشروط حقوق الارتفاق
إن لحقــوق الارتفــاق خصائــص وشروط يجــب ان يتمتــع بهــا لــي ينطبــق عليــه توصيــف 

حقــوق الارتفــاق  وهــي مــا يتميــز بهــا  وهــي :

اولاً : خصائص حقوق الارتفاق 
يتميــز حــق الارتفــاق عــن غــره بعــدة خصائــص اهمهــا انــه حــق عينــي عقــاري ، وحــق 

تابــع ودائــم ، وحــق غــر قابــل للتجزئــة.

حــق عينــي عقــاري : فيحتــج صاحــب الحــق بــه في مواجهــة مالــك العقــار الخــادم ودائنيــه . 1

والخلــف العــام ، فهــو حــق عينــي اصــي يخــول صاحــب العقــار المرتفــق ســلطة مبــاشرة 

عــى العقــار المرتفــق بــه ، وحــق الارتفــاق لا يــرد إلا عــى عقــار يحــد مــن منفعتــه لفائــدة 

ــن  ــاري16 . إذ لا يمك ــون عق ــاً يك ــق دائم ــو ح ــك فه ــر ، ولذل ــخص آخ ــوك لش ــار ممل عق

ان يكــون في المنقــول . وتجــدر الاشــارة الى ان حقــوق الارتفــاق بالنســبة لأنظمــة الطاقــة 

الشمســية كحــق ارتفــاق مســتجد نتيجــة التطــورات الحديثــة ، يمكــن ان يكــون في دائــرة 

ــتغاله في  ــه او اس ــى خدمت ــل ع ــار وتعم ــط بالعق ــا ترتب ــا انه ــص طالم ــار بالتخصي العق

الحصــول عــى الكهربــاء الازمــة قــدر الامــكان بحكــم ضوابــط تثبيــت الالــواح الشمســية 

،وبالتــالي ينطبــق عــى الالــواح الشمســية فهــي تعتــر عقــار حكــما ، امــا انظمــة الطاقــة 

الســلبية فهــي بطبيعــة الحــال عقــار بطبيعتــه ، وبالتــالي تأخــذ حكــم العقــار المرتفــق17.  

حــق الارتفــاق تابــع : فهــو حــق تابــع للعقــار ولا يمكــن فصلــه عنــه ، فهــو يتبــع العقــار . 2

الخــادم او المخــدوم ، وينتقــل معــه ويجــري عليــه مــا يجــري عــى العقــار مــن ترفــات ، 

فــا يجــوز التــرف فيــه مســتقاً عــن العقــار بالبيــع أو الرهــن غــر ذلــك ، ويرتــب عــى 

اعتبــار حــق الارتفــاق تابعــاً للعقــار انــه ينقــي بهــاك العقــار. فــاذا كان العقــار المرتفــق 

مرهونــاً فــان الرهــن يشــمل ايضــاً حــق الارتفــاق تلقائيــاً وبحكــم القانــون وان لم يذكــر في 

عقــد الرهــن ، لأنــه مــن ملحقــات العقــار وتوابعــه بحكــم القانــون .

١٥. نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١ ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ٢٠١٠م ، ص٢78.

١6. محمد طه البشير ، عني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، مرجع سابق ، ص3٢3.

١7. حسن حواش حسن ، ماهية حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية، اطروحة دكتوراه ، جامعة مدينة السادات ، كلية الحقوق ، 

٢٠١9م ، ص١4. 
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ــع للعقــار المرتفــق والعقــار . 3 ــه تاب ــدوام فحيــث ان ــم : يتصــف حــق الارتفــاق بال حــق دائ

المرتفــق بــه لا يمكــن ان ينفصــل عنهــما ، فحــق الارتفــاق يتبــع العقــار المرتفــق بــه باعتبــاره 

مــن الاعبــاء الملحــق بــه ، فيظــل مثقــاً بحــق الارتفــاق فينتقــل مــع العقــار الى مــن تنتقــل 

اليــه ملكيــة العقــار، ويقصــد بانــه دائــم مــن حيــث طبيعتــه ، ولذلــك نجــد ان الارتفــاق 

يســقط بعــدم الاســتعمال كــما ان طبيعتــه لا تــأبى التامــن باجــل معــن وينتهــي بانقضــاء 

الاجل18.

حــق غــر قابــل للتجزئــة: فحــق الارتفــاق حــق غــر قابــل للتجزئــة ســواء مــن حيــث انشــائه . 4

او مــن حيــث زوالــه ، لــذا اذا كان العقــار شــائع فــا يجــوز تقريــر حــق ارتفــاق عليــه او 

لمصلحتــه مــن غــر رضــا جميــع الــشركاء ، فــاذا تــم تجزئــة العقــار المرتفــق بــه يعنــي حــق 

الارتفــاق واقعــاً عــى كل جــزء منــه ، وهــذا هــو الاصــل19.

ثانياً : شروط حقوق الارتفاق 
مــن خــال تعريــف حقــوق الارتفــاق ، ولأنــه حــق يــرد عــى العقــار ، يتبــن انــه يجــب 

توفــر شروط لحقــوق الارتفــاق وهــي:

أن يكون العقاران مملوكن لشخصن مختلفن :. 1
يقصــد بهــذا الــشرط أن يكــون كاً مــن العقــار المرتفــق والعقــار المرتفــق بــه مملوكــن 

لشــخصن مختلفــن، فــاذا كانــا مملوكــن لشــخص واحــد فــا يكــون هنــاك حــق ارتفــاق ، وذلــك 

ــه في الاصــل أن يحــدث عــى  ــه يحــق ل ــه ارتفــاق عــى شيء يملكــه، لأن ــك لا يكــون ل لان المال

ــك واحــد  ــاران لمال ــن أذا كان العق ــه ، لك ــاع ب ــه الانتف ــر ل ــزات تي ــن ممي ــا يشــاء م ــه م ملك

ثــم انفصــا وأصبحــا لمالكــن مختلفــن فحينئــذ يبعــث الارتفــاق مــن جديــد وينشــأ مــا يدعــى 

)بالارتفــاق بتخصيــص المالــك(20. وهــذا مــا اشــار اليــه المــشرع العراقــي بالمــادة )2/1273(21 . 

فحــق الارتفــاق بطبيعتــه يقتطــع مــن ســلطة مالــك او يحــد منهــا  لصالــح  عقــار اخــر ولمالــك 

اخــر غــر المالــك الاول ، إذ أن العقاريــن اذا كانــا مملوكــن لمالــك واحــد فــا يتصــور وجــود حــق 

ارتفــاق لان المالــك يملكــه بصــورة ملحقــه فلــه ان يفعــل مــا يشــاء في عقارتــه ويحــدث مــا يــراه 

مــن أي حــق عــى ملكــه مــن مجــاري او محــات ضمــن ملكيتــه22 . لكــن إذا حصــل وانتقــل 

١8. حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١ ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، ١98٥م ، ص٢93.

١9. محمد طه البشير ، غني حسون طه ، مرجع سابق، ص٢٢4.

٢٠. محمد وحيد الدين سوار ,الحقوق العينية الاصلية, ج م ط١,دار الثقافة للنشر ,عمان ,١999م,ص4٢9.

٢١. نصت المادة )٢/١٢73( بانه :«يكون هنالك تخصيص من المالك الاصلي أذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين 

منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة  أخرى, فإنشا بذلك علاقة تبعية بينما من شانها ان تدل على وجود ارتفاق أو أن 

العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ,وفي هذه الحالة أذا أنتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما يعد 

الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك«.

٢٢. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج9 ، ط١ ، دار احياء التراث العربي ، ١986م ، ص3٥١.
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لأكــر مــن مالــك وهــذا مــا اشــارت اليــه المــادة اعــاه  ، إذ يتضــح مــن هــذا النــص أنــه عندمــا 

يملــك شــخص عقاريــن متجاوريــن وينشــئ بينهــما مثــاً منفــذ للمــرور أو يفتــح نوافــذ بينهــما 

ثــم يبيــع العقاريــن لمشــرين مختلفــن ,او يبيــع أحدهــما ويحتفــظ بالآخــر لنفســه. وقــد يملــك 

ــع مــاء فيجعــل جزئهــا الجنــوبي يرتــوي مــن هــذا  شــخص أرضــاً كبــرة في طريقهــا الشــمالي نب

النبــع فــاذا تــوفي المالــك عــن وارثــن وتقســمت هــذه الارض واختــص احدهــما بجزئهــا الشــمالي 

والاخــر بجزئهــا الجنــوبي، انقلــب هــذا التخصيــص الــذي قــام بــه المتــوفي الى حــق ارتفــاق23.

أن يكون التكليف مفروضاً عى العقار : . 2
أي ان الارتفــاق يخــول مالــك العقــار المرتفــق حقــاً عينيــاً وهــو حــق ينصــب عــى العقــار 

ــاً  ــزم أذن أن يتحمــل عــبء هــذا الحــق . ففــي حــق المــرور مث ــذا الاخــر مل ــه فه المرتفــق ب

ــاق  ــب عــى كــون الاتف ــار المرتفــق ويرت ــه تحمــل المــرور للعق ــار المرتفــق ب يتعــن عــى العق

تكليفــاً عــى عقــار الامريــن التاليــن: 

اولاً : أن التكليــف يظــل قائمــاً عــى العقــار المرتفــق بــه وينتقــل معــه الى خلفــاء مالكيــه 

وليــس لهــؤلاء التخلــص منــه الا بــرك ملكيــة العقــار ذاتــه.

ثانيــاً : فيــما عــدا ذلــك أن الارتفــاق لا يعــد التزامــاً شــخصياً مرتبــاً عــى مالــك العقــار 

ــبء  ــذا الع ــح أن ه ــن الواض ــاق فم ــبء الارتف ــل ع ــر يتحم ــذا الاخ ــه ولان كان ه ــق ب المرتف

ــاع  ــة أو أوض ــمال مدين ــل أع ــل بتحم ــزم في الأص ــه مل ــابي. لأن ــزام ايج ــه أي الت ــرض علي لا يف

معينــة ويبنــى عــى ذلــك ان التكليــف أذا كان مقــرر عــى شــخص لمنفعــة عقــار كالتــزام شــخص 

بحراســة ارض او ريهــا مثــاً وهــذا لا يعــد حــق ارتفــاق بــل هــو التــزام شــخصي ينحــر اثــره 

فيــما بــن العاقديــن24.

أن يهدف التكليف لخدمة العقار المرتفق:. 3
ــا  ــة ام ــون هــذه المنفع ــد تك ــق وق ــار المرتف ــة العق ــاً لمنفع ــف مرتب ــون التكلي أي أن يك

ايجابيــة كحــق المــرور او قــد تكــون ســلبية كارتفــاق بعــدم البنــاء ويرتــب عــى هــذا الــشرط 

ــن : ــن التالي الامري

ــه  ــة ل ــل مازم ــق تظ ــار المرتف ــة بالعق ــا متعلق ــاق باعتباره ــق الارتف ــرة ح اولاً : ان ف

وتنتقــل معــه مهــما انتقلــت ملكيتــه مــن شــخص لآخــر حيــث ان كل مــن مالــك العقــار المرتفــق 

او مــن ترتــب لــه حــق الارتفــاق عليــه جــاز لــه الاســتفادة مــن حقــوق الارتفــاق المقــرر للعقــار .

٢3. محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص 33٠.

٢4. محمد وحيد الدين سوار, مرجع سابق , ص43٠-43١  .
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ــق  ــار المرتف ــي ان تكــون مســخرة للعق ــاق ينبغ ــن الارتف ــة ع ــة الناجم ــاً : ان المنفع ثاني

لا لشــخص مالكــه، ولان انتفــاع هــذا الاخــر مــن الارتفــاق مــن حيــث المــال فأنــه ينتفــع منــه 

ــاً مســخراً لشــخصه, وعــى ذلــك اذا كان  ــار لا باعتبــار الارتفــاق تكلف ــكاً للعق ــاره مال باعتب

التكليــف مســخراً لخدمــة شــخص معــن ، »كأن  يمنــح مالــك العقــار جــاره حــق التنــزه في أرضــه 

أو قطــف الازهــار منهــا« فــان هــذا لا يعــد حــق ارتفــاق لأنــه مســخر لمنفعــة الجــار الشــخصية 

لا لمنفعــة العقــار25.

وعليــه يتضــح مــن خــال ذلــك لا بــد مــن توافــر هــذه الــشروط في حقــوق الارتفــاق ، 

لــي يعتــر حقــاً ارتفاقيــاً.

المطلب الثالث: انواع حقوق الارتفاق
الماحــظ في حــق الارتفــاق انــه يختلــف عــن غــره مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة الأخــرى 

، ذلــك بأنــه يتعــذر تحديــد مضمــون هــذا الحــق تحديــداً قاطعــاً. وســبب ذلــك يعــود الى كــرة 

أنــواع هــذه الحقــوق واختافهــا ، فــرى مثــاً هنالــك ارتفــاق المــرور وارتفــاق المجــرى وارتفــاق 

ــوء  ــاق الض ــن وارتف ــاع مع ــاوز ارتف ــا يج ــة الى م ــدم التعلي ــاء او ع ــدم البن ــاق ع ــل وارتف المط

واشــعة الشــمس والهــواء الى غــره ذلــك مــن الأنــواع المختلفــة لارتفــاق ، لــذا تقســم حقــوق 

ــك حقــوق الارتفــاق الظاهــرة وحقــوق  ــا ، فهنال ــواع متعــددة بحســب طبيعته الارتفــاق الى ان

الارتفــاق الخفيــة ، وهنالــك المســتمرة وغــر المســتمرة وهنالــك الايجابيــة والســلبية ، ونتناولهــا 

في الفقــرات الاتيــة:

اولاً : حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية:
ويتضــح هــذا التقســيم مــن خــال المظاهــر الخارجيــة التــي تــدل عليــه ، حيــث تكــون 

للحــق عامــة ظاهــرة عليــه ، وقــد لا تكــون عليــه عامــة ظاهــرة ، وذلــك فقــد يكــون لحــق 

الارتفــاق معــن حالــة ظاهــرة عليــه ، وقــد لا يكــون في اخــرى تبعــاً لظــروف الواقــع ، فالارتفــاق 

بالمــرور قــد يكــون ظاهــراً اذا لــه طريــق  يمــارس فيــه هــذا الحــق ، ويكــون غــر ظاهــر اذا لم 

ــاة  ــه قن ــت ل ــاق بالمجــرى يكــون ظاهــراً اذا كان ــة  ، وحــق الارتف يكــن محــدد بعامــة خارجي

ــن  ــب في باط ــري في انابي ــاء يج ــر اذا كان الم ــر ظاه ــون غ ــاه . ويك ــه المي ــري في ــوفة تج مكش

ــك حقــوق ارتفــاق لا تكــون إلا ظاهــرة  ــان هنال ــك  ف الارض وغــر ظاهــرة ، وبالرغــم مــن ذل

كحــق الارتفــاق بالمطــل ، إذ قــد لا يتصــور وجــود نافــذة او شرفــة او نحــو ذلــك مــن العامــات 

الخارجيــة التــي تــدل عليــه ، وقــد تكــون هنالــك حقــوق ارتفــاق بطبيعتهــا غــر ظاهــرة وهــي 

حقــوق ارتفــاق ســلبية كالارتفــاق بعــدم البنــاء26.

٢٥. نفس المرجع ، ص 43١.

٢6. معتز كامل مرسي ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الارتفاق ، ط١ ، منشأة المعارف ، مصر ، الاسكندرية ، ٢٠٠4م ، ص374.
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ثانياً : حقوق الارتفاق الايجابية  والسلبية:
إن حــق الارتفــاق يقــوم أمــا بتخويــل شــخص أخــر حــق مبــاشرة أو ســلطة القيــام بأعــمال 

في العقــار المرتفــق بــه وأمــا أن يخــول مالــك العقــار المرتفــق حــق اســتعمال العقــار المرتفــق بــه . 

»كحــق مــرور او حــق اغــراف المــاء« وهــذا هــو الارتفــاق الايجــابي أمــا الارتفــاق الســلبي هــو أن 

يحــرم مالــك العقــار المرتفــق بــه مــن اســتعمال بعــض حقوقــه عــى عقــاره » كالالتــزام بارتفــاع 

معــن او عــدم التعليــة في البنــاء«27. وقــد اشــار لهــذا النــوع مــن حقــوق  الارتفــاق القانــون 

المــدني العراقــي في المــادة )1/1274(. كــما تعتــر حقــوق الارتفــاق انظمــة الطاقــة الشمســية مــن 

ــلبية28. الارتفاقات الس

ثالثاً: حقوق الارتفاق المستمرة وغر المستمرة:
ــل  ــا في تدخ ــة له ــدى الحاج ــار م ــاق في معي ــوق الارتف ــن حق ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يمي وم

ــاق المســتمر  ــك فالارتف ــى ذل ــه ، وع ــن عدم ــق م ــار المرتف ــب صاحــب العق ــن جان متجــدد م

ــار المرتفــق كحــق  ــل صاحــب العق ــاج اســتعماله الى تدخــل متجــدد مــن قب ــذي لا يحت هــو ال

الارتفــاق المتعلــق بالمطــل أو الــشرب أو بالمجــرى أو بعــدم البنــاء . فــرى أن كل حقــوق الارتفــاق 

ــة ولا تغــر مــن الطبيعــة  ــاق الايجابي ــك بعــض حقــوق الارتف ــر مســتمرة ، وكذل الســلبية تعت

المســتمرة الحاجــة الى تدخــل الانســان مــن البدايــة بالنســبة لبعــض حقــوق الارتفــاق  لإمــكان 

اســتعمالها بعــد ذلــك ، فمثــاً يحتــاج حــق الارتفــاق بالــشرب أو المجــرى أو بالمســيل الى حفــر 

مجــرى للميــاه ولكــن متــى تــم الحفــر فالمــاء يجــري فيــه أو يســيل مــن دون حاجــة الى تدخــل 

ــاج في اســتعمالها الى  ــاق الســلبية لا تحت ــوق الارتف ــق وحق ــار المرتف ــب صاحــب العق ــن جان م

هــذا التدخــل أصــاً منــذ البدايــة كارتفــاق بعــدم البنــاء . أمــا حقــوق الارتفــاق غــر المســتمرة 

ــذا التدخــل  ــق فبه ــار المرتف ــب صاحــب العق ــن جان ــاج اســتعمالها الى تدخــل متجــدد م فيحت

المتجــدد يستشــعر بالعــبء الاســتثنائي الــذي يثقــل العقــار المرتفــق بــه29.

٢7. محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص3٢4-3٢٥. كذلك ، محمد وحيد الدين سوار ، مرجع سابق ، ص49١.

٢8. سمير الجمال ، مصدر سابق ، ص١١٥١.

٢9. نبيل أبراهيم سعد , الحقوق العينية الاصلية ,مرجع سابق  , ص٢8٢-٢83.
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المبحث الثاني
احكام وانقضاء حقوق الارتفاق

ــة ، ونظــراً لهــذه  ــة بعــد حــق الملكي تعتــر حقــوق الارتفــاق مــن اهــم الحقــوق العيني

ــوني بالدراســة  ــه القان ــا الفق ــم ، وتناوله ــة بالتنظي ــا التشريعــات القانوني ــد تناولته ــة فق الاهمي

ــكام  ــا الاح ــم له ــدني ونظ ــون الم ــا بالقان ــد تناوله ــي ق ــشرع العراق ــد الم ــث نج ــث ، حي والبح

ــوق  ــوع حق ــي خض ــادة )1275( ه ــا الم ــي تقرره ــدة الت ــواد )1275-1278( إذ  أن القاع في الم

الارتفــاق للقواعــد المقــررة في ســند إنشــاؤها وتخضــع في احكامهــا وفقــاً لمــا جــرى بــه العــرف 

, فــإذا كان ســند إنشــائه عقــد أو وصيــة فــما ورد في العقــد أو في الوصيــة يجــب أتباعــه ، لان 

الارادة هنــا هــي مصــدر حــق الارتفــاق والتــي تبنــي مــداه وترســم حــدوده وتكــون بمثابــة قيــود 

تــرد عــى حريــة الطــرف الاخــر وتحــد منهــا،  وإذا كان حــق الارتفــاق قــد كســب بالتقــادم فانــه 

يكســب في نطــاق الحيــازة التــي كانــت أساســاً للتقــادم ، عــى انــه يجــب التفريــق بــن كســب 

حــق الارتفــاق انتقــالاً وكســبه ابتــداءً، فأســباب كســبه بالابتــداء هــي نفــس مــا يكســب بــه حــق 

الملكيــة ، حيــث تبــن لنــا مــن خصائصــه انــه حــق تابــع يتبــع العقــار الاصــي فينتقــل معــه ، امــا 

مــا يتــم بالانتقــال فيقتــر عــى العقــد والوصيــة30، وإذا كســب هــذا الحــق بتخصيــص المالــك 

الاصــي فــان هــذا التخصيــص هــو أســاس الاتفــاق الضمنــي الــذي يقــوم عليــه هــذا المصــدر 

وهــو الــذي يعــن مــدى حــق الارتفــاق،  ويرســم حــدوده كــما في العقــد والوصيــة كذلــك يخضــع 

ــة أخــرى31. وللبحــث في احــكام حقــوق  ــه العــرف مــن جه ــا جــرى ب ــاً لم ــاق وفق حــق الارتف

الارتفــاق ، ولان حــق الارتفــاق هــو حــق بــن عقاريــن ، فــا بــد مــن بيــان حقــوق والالتزامــات 

ــذا نقســم هــذا المبحــث الى  ــه، ل ــة انقضائ مالــي العقاريــن للتعــرف عــى هــذا الحــق ، وكيفي

ثــاث مطالــب ، نخصــص الاول لحقــوق والتزامــات مالــك العقــار المرتفــق. ونتنــاول في المطلــب 

الثــاني حقــوق والتزامــات مالــك العقــار المرتفــق بــه ، والثالــث لانقضــاء حقــوق الارتفــاق .

المطلب الاول: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق
ــا هــو ضروري مــن الاعــمال في اســتعمال  ــار المرتفــق ان يجــري م يكــون لصاحــب العق

ــال  ــن خ ــك م ــي ذل ــشرع العراق ــن الم ــث ب ــه ، حي ــاظ علي ــزم للحف ــا يل ــاق ، وم ــق الارتف ح

نصــوص المادتــن)1276- 1277( أن حقــوق والتزامــات مالــك العقــار المرتفــق تشــمل مــا يــي :

أولاً. الاعمال الرورية لاستعمال حق الارتفاق:
 إذ نصــت المــادة )1276(مــن القانــون المــدني العراقــي النافــذ عــى مــا يــأتي »1- لصاحــب 

العقــار المرتفــق أن يجــري مــن الاعــمال مــا هــو ضروري لاســتعمال حقــه لارتفــاق ومــا يلــزم 

ــه الا أقــل ضرر ممكــن   ــأن يســتعمل حقــه الــذي لا ينشــأ عن ــزم ب ــه مل ــه الا ان للمحافظــة علي

3٠. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص١٢8١.

3١. نفس المصدر ،  ص١٢83.
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الملف القانوني حقوق الارتفاق في القانون »دراسة مقارنة«

2-لايجــوز ان يرتــب عــى مــا يســتجد من حاجــات العقــار المرتفق أي زيــادة في عــبء الارتفاق».

ــن  ــو ضروري م ــا ه ــري م ــق أن يج ــار المرتف ــب العق ــص أن لصاح ــذا الن ــن ه ــر م يظه

الاعــمال لاســتعمال حقــه في الارتفــاق . فــإذا كان لــه حــق ارتفــاق بالمجــرى مثــاً ، وكان اســتعمال 

ــاق بالمــرور وكان  ــه حــق ارتف ــاه أو كان ل ــا المي ــاة تجــري فيه ــر قن هــذا الحــق يقــي أن يحف

ــمال  ــن الاع ــا م ــرف وغره ــر أو م ــوق نه ــر ف ــم ج ــي أن يقي ــق يقت ــذا الح ــتعمال ه اس

لاســتعمال هــذا الحــق ، إذ ناحــظ أن كل هــذه الاعــمال ضروريــة لاســتعمال حــق الارتفــاق . 

كــما يحــق لمالــك العقــار المرتفــق أيضــاً أن يجــري مــن الاعــمال مــا هــو ضروري للمحافظــة عــى 

حــق الارتفــاق . فــإذا كان لــه حــق ارتفــاق بالمــرور كان لــه أن يعبّــد الطريــق الــذي يمــر منــه 

أو يرصفــه عنــد الاقتضــاء وأن يقــوم بالإصاحــات الازمــة التــي تقتــي صيانــة الطريــق ويجــب 

أن يقــوم بهــذه الاعــمال عــى الوجــه الاقــل ضرراً للعقــار المرتفــق بــه . ويهــدف المــشرع مــن 

هــذا المقتــى تدعيــم فعاليــة حــق الارتفــاق بإعطــاء مالــك العقــار المرتفــق الرســائل الازمــة في 

اســتعمال حقــه32. وينبغــي أن تكــون هــذه الاعــمال ضروريــة لاســتعمال الحــق ، فــإذا كانــت 

ــه  ــن ل ــا يمك ــه ، ف ــق ب ــار المرتف ــوى الاضرار بالعق ــا س ــن خاله ــدف م ــة ، ولا يه ــر ضروري غ

ــك للقــاضي في الفصــل  ــر كل ذل ــه اجــراء التحســينات ، ويبقــى تقدي ــا ، كــما لا يمكــن ل اجرائه

بهــذا الموضــوع وتقديــره . عــى ان يتقيــد مالــك العقــار المرتفــق في مباشرتــه لهــذه الاعــمال ، أن 

يكــون اقــل ضررا33ً.

ــك  ــا، ويبقــى مال ــار الاخــر أن يحــدد موعــداً معقــولاً للفــراغ منه ولصاحــب هــذا العق

العقــار المرتفــق حــراً في أن يقــوم بهــذه الاعــمال أو لا يقــوم بهــا ، فهــذا حــق لــه وليــس واجــب 

عليــه . ولكنــه إذا قــام بهــا وتســبب عــن ذلــك ضرر للعقــار المرتفــق بــه مــن جــراء اســتعمال 

حــق الارتفــاق كان مالــك العقــار المرتفــق مســؤولاً عــن التعويــض34 .

ــذه  ــه ه ــد مباشرت ــن عن ــد بقيدي ــق مقي ــار المرتف ــك العق ــأن مال ــظ ب ــي أن ناح وينبغ

ــما : ــمال وه الأع

القيــد الاول : أن يكــون الاســتعمال بأقــل ضرر ممكــن فــا يجــوز لــه أن يســلك في 

اســتعماله ســبيل مــراً إذا كان هنــاك ســبيل أقــل ضرراً منــه . فلــو كان لــه مثــاً حــق مســيل 

ــد أقــل ضرراً مــن اســتعمال أنابيــب مــن فخــار  ــاه القــذرة بأنابيــب مــن حدي وكان إجــراء المي

فانــه ملــزم باســتعمال الانابيــب الحديديــة35 . وهــذا مــا أشــار اليــه القانــون المــدني العراقــي 

بالمادة )1/1276(.

3٢. رمضان ابو السعود ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١ ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ٢٠٠١م ، ص٥34.

33. نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص٢8٥.

34. عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١369-١37١.

3٥. غني حسون طه ,  محمد طه البشير, المصدر السابق , ص 333.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١369-١37١.
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القيــد الثــاني :- هــو عــدم جــواز ترتيــب أي زيــادة في عــبء الارتفــاق بســبب مــا يســتجد 

مــن حاجــات العقــار المرتفــق، وهــذا مــا أشــار اليــه القانــون المــدني العراقــي في الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة )1276( ، حيــث يتحتــم عــى مالــك العقــار المرتفــق أن لا يتجــاوز حــدود الارتفــاق 

ــه أن يجــاوز  ــا يحــق ل ــث مضمــون هــذا الحــق ف ــار المرتفــق ولا مــن حي ــث العق لا مــن حي

حاجــات العقــار المرتفــق الى حاجــات عقــار أخــر . فحــق الارتفــاق إنمــا نشــئ للوفــاء بحاجــات 

عقــار معــن ، وكــما لا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يســتوفي حاجــات هــذا العقــار مــن غــر 

العقــار المرتفــق بــه , كذلــك لا يجــوز أن يســتوفي مــن العقــار المرتفــق بــه حاجــات غــر حاجــات 

عقــار غــر العقــار المرتفــق ومجــاوزة العقــار المرتفــق الى عقــار أخــر كمجــاوزة العقــار المرتفــق 

بــه الى غــره مــن العقــارات ، حيــث يعتــر في كا الحالتــن مجــاوزة لحــدود الارتفــاق . كذلــك لا 

يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يجــاوز حــدود الارتفــاق مــن حيــث المضمــون فــإذا كان الارتفاق 

حــق مــرور مثــاً ومقصــوراً عــى المــي فــا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يمــر راكبــاً أو أن 

تمــر معــه المــواشي. أمــا جــزاء الاخــال بــكا القيديــن مــن جانــب مالــك العقــار المرتفــق هــو 

التزامــه بإعــادة الحــال الى مــا كان عليــه وكذلــك التعويــض أذا كان لــه مقتــى . وناحــظ بــأن 

التعويــض لا يطالــب بــه إلا مالــك العقــار المرتفــق نفســه الــذي أرتكــب المخالفــة لأنــه مرتــب 

بذمتــه كالتــزام شــخصي . الا أن الامــر يختلــف إذا كان ملــزم بإعــادة الحــال الى مــا كان عليــه، 

حيــث أن هــذا الالتــزام يطالــب بــه مالــك العقــار المرتفــق الــذي أرتكــب المخالفــة وكذلــك كل 

خلــف خــاص تنتقــل اليــه ملكيــة هــذا العقــار ولــو لم يكــن هــو الــذي أرتكــب المخالفــة ، وذلــك 

لأنــه تكليــف عينــي يثقــل العقــار نفســه ويتبعــه في أي يــد ينتقــل اليهــا هــذا العقــار36. 

كــما تقــع عــى عاتــق مالــك العقــار بالإضافــة الى تمتعــه بمزايــا ومنافــع الارتفــاق عــدة 

ــاة عــى  ــن الالتزامــات الملق ــد ، ومــن ب ــون او بمقتــى العق ــا القان ــص عليه التزامــات عــما ين

ــأداء نفقــة الاعــمال الازمــة لاســتعمال حــق الارتفــاق  عاتــق مالــك العقــار المرتفــق الالتــزام ب

وصيانتــه ، هــذا مــا لم يوجــد اتفــاق يقــي بخــاف ذلــك ، لان الاصــل هــو ان نفقــات الاعــمال 

ــذه  ــت له ــه إذا كان ــق ، إلا ان ــار المرتف ــك العق ــا مال ــاق يتحمله ــة لاســتعمال حــق الارتف الازم

الاعــمال نافعــة ايضــاً لمالــك العقــار المرتفــق بــه ، تتــوزع هــذه النفقــات عــى الطرفــن كل نســبة 

مــا يعــود عليــه مــن فائــدة37 .

ثانياً:- النفقات .
لمــا كان المســتفيد مــن حــق الارتفــاق هــو مالــك العقــار المرتفــق فتقــع عليــه النفقــات 

الازمــة لاســتعمال حقــه والمحافظــة عليــه وهــذا مــا أشــار اليــه القانــون المــدني العراقــي 38.

36. عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١37٠-١374.

37. اسعد دياب ، ابحاث في التأمينات العينية ، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ١988م ، ص١٢6.

38. اشارت الى ذلك المادة )١٢77( من القانون المدني العراقي.
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ــن  ــة ع ــت ناجم ــو كان ــى ول ــات حت ــذه النفق ــق ه ــار المرتف ــك العق ــل مال ــك يتحم لذل

ــن .  ــة الأماك ــر في حال ــاق بســبب تغي ــع الارتف ــر في موض ــه أو تغ ــق ب ــار المرتف ــب في العق عي

لكــن أذا كانــت هــذه الاعــمال قــد أقتــى أجرائهــا خطــأ مــن جانــب مالــك العقــار المرتفــق بــه 

، فهــذا الاخــر هــو وحــده الــذي يتحمــل نفقاتهــا وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن الاتفــاق عــى أن 

تكــون هــذه النفقــات شركــة بينهــما فهــذه القاعــدة ليســت مــن النظــام العــام، حيــث يجــوز 

ــه  ــار المرتفــق ب ــك العق ــم الاتفــاق بينهــما عــى أن يتحمــل مال ــاذا ت ــا . ف الاتفــاق عــى خافه

هــذه النفقــات فــأن هــذا الالتــزام يقــع عليــه دائمــاً ولا ينتقــل الى المــاك المتعاقبــن . كــما يجــوز 

لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يتخلــص مــن هــذا الالتــزام وذلــك عــن طريــق التخــي عــن العقــار 

المرتفــق بــه كلــه أو جــزء منــه لمالــك العقــار المرتفــق، فهــذا يعتــر تطبيقــاً للقواعــد العامــة في 

الالتزامــات العينيــة . أمــا إذا كانــت الاعــمال التــي يقــوم بهــا مالــك العقــار المرتفــق للمحافظــة 

ــه تكــون نفقــة هــذه الاعــمال موزعــة عــى  ــك العقــار المرتفــق ب عــى حقــه نافعــة ايضــاً لمال

الطرفــن كاً بنســبة مــا يعــود عليــه مــن فائــدة . وناحــظ بــأن التــزام مالــك العقــار المرتفــق بــه 

في هــذه الحالــة التزامــاً شــخصياً يتحملــه وحــده بســبب اســتفادته مــن الاعــمال التــي يقــوم بهــا 

مالــك العقــار المرتفــق39 .

المطلب الثاني: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به
كــما هــو الشــأن بالنســبة لمالــك العقــار المرتفــق فــان لمالــك العقــار المرتفــق بــه مجموعــة 

مــن الحقــوق وعليــه مجموعــة مــن الالتزامــات ، ففــي مجــال الحقــوق ، فــان حقــوق الارتفــاق 

هــي وجــدت لخدمــة العقــار المرتفــق ، فيقــع عــى مالــك العقــار المرتفــق بــه الامتنــاع عــن اعاقة 

اســتعمال حــق الارتفــاق ،  حيــث يمتنــع مالــك العقــار المرتفــق بــه عــن القيــام بــأي عمــل مــن 

شــأنه أن يــؤدي الى الانتقــاص مــن اســتعمال حــق الارتفــاق أو يعرقــل الاســتفادة منــه أو يجعلــه 

ــزام وهــو في الحقيقــة  أكــر مشــقة وقــد نصــت المــادة )1278( بفقرتهــا الاولى عــى هــذا الالت

مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق مالــك العقــار المرتفــق بــه ، فــإذا كان إقــرار حــق 

الارتفــاق عــى العقــار المرتفــق بــه لا يحــرم صاحــب هــذا العقــار مــن ملكيتــه فهــو مالــك لــه 

ملكيــة تامــة يســتطيع أن يســتعمله أو يســتغله أو يتــرف بــه عــى النحــو الــذي يريــد ، الا أن 

ملكيتــه مقيــدة بالتــزام ســلبي يمنعــه مــن الاتيــان بعمــل مــن شــانه أن يخــل بحــق الارتفــاق 

المقــرر عــى العقــار فــا يحــق لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يحــرم صاحــب حــق المــرور مــن 

ــع عــى صاحــب المــرور ممارســه حقــه أو يجعــل  ــاي شــكل كان . حيــث يمن اســتعمال حقــه ب

ممارســة هــذا الحــق مرهقــاً وإن تقديــر ذلــك يرجــع لقــاضي الموضــوع40 .

39. نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق , ص٢9٢-٢93.

4٠. محمود جلال حمزة ,التبسيط في شرح القانون المدني , الحقوق العينية الاصلية ,ط١,دار الحامد للنشر ,١998م,ص33٠-33١.
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ــق اســتعمال حــق  ــام بأعــمال تعي ــه وق ــه بواجب ــق ب ــار المرتف ــك العق ــا إذا أخــل مال أم

الارتفــاق بــأن تنتقــص منــه أو تجعلــه أكــر مشــقة فجــزاء ذلــك هــو التزامــه بإعــادة الحــال الى 

مــا كانــت، وبالتعويــض أذا كان لــه مقتــى والتعويــض لا يطالــب بــه الا مالــك العقــار نفســه 

كــما ذكرنــا ســابقاً، أمــا إعــادة الحــال الى مــا كانــت عليــه فيطالــب بــه مالــك العقــار المرتفــق 

بــه وكذلــك كل خلــف خــاص تنتقــل اليــه ملكيــة هــذا العقــار ولــو لم يكــن هــو الــذي أرتكــب 

ــة41 . المخالف

كــما يلتــزم صاحــب العقــار المرتفــق بــه بمجموعــة التزامــات ســواء كانــت مقــررة بالعقــد 

ــق  ــتعمال ح ــة اس ــن اعاق ــاع ع ــا الامتن ــون ، ومنه ــأة بالقان ــاق او المنش ــق الارتف ــئ لح المنش

ــل اســتعمال صاحــب حــق  ــه ان يعرق ــار المرتفــق ب ــك العق ــب عــى مال ــث يرت ــاق ، حي الارتف

الارتفــاق كحقــه ، كأن يمنــع مــرور المــاء المجــرى او ان يحــرث الارض المثقلــة بارتفــاق المرعــى ، 

ويكــون التزامــاً عامــا42ً.

ــاع عــن تغــر موضــع حــق الارتفــاق ، فالقاعــدة  كــما مــن الالتزامــات ايضــاً هــو الامتن

هــي انــه ليــس لمالــك العقــار المرتفــق بــه ان يغــر او يطالــب بتغــر الوضــع القائــم او ان يطلــب 

تبديــل الموضــع المعــن اصــاً لاســتعمال حــق الارتفــاق بموضــع آخــر ، كــما يمنــع مالــك المرتفــق 

بــه مــن ازالــة حــق الارتفــاق بســبب تجزئــة العقــار ، فــان حــق العقــار لا يقبــل التجزئــة ويرتــب 

عــى ذلــك انــه اذا جــزء العقــار المرتفــق ، يعنــي الارتفــاق مســتحقاً لــكل جــزء منــه عــى ان لا 

يزيــد ذلــك العــبء الواقــع عــى العقــار المرتفــق بــه ، فــإذا كانــت ارض زراعيــة لهــا حــق المجــرى 

ــس  ــا ، ولي ــكل منه ــن حــق المجــرى ل ــك يقــي تام ــدة اجــزاء فذل ــم تقســيمها الى ع ــاً وت مث

لصاحــب العقــار الــذي عليــه حــق المجــرى ان يعــارض في اســتفادة اجــزاء العقــار مــن المجــرى ، 

لان هــذا الحــق لا يمكــن ازالتــه43 .

فــإذا كان اســتعمال حــق الارتفــاق قــد تركــز في موضــع معــن كطريــق أعــد لاســتعمال 

حــق المــرور، فــان هــذا الموضــع الــذي عــن لاســتعمال حــق الارتفــاق يبقــى في الاصــل كــما هــو 

دون تغيــر، فــا يســتطيع مالــك العقــار المرتفــق بــه ان يغــره بإرادتــه وحــده دون اتفــاق مــع 

مالــك العقــار المرتفــق بــه، كــما لا يســتطيع مالــك العقــار المرتفــق أن يغــر بإرادتــه وحــده دون 

اتفــاق مــع مالــك العقــار المرتفــق بــه . إن عــدم جــواز اســتقال مالــك العقــار المرتفــق بتغيــر 

ــدم  ــا ع ــتثناء أم ــه أي اس ــرد علي ــق ، لا ي ــر مطل ــاق أم الموضــع الاصــي لاســتعمال حــق الارتف

جــواز اســتقال مالــك العقــار المرتفــق بــه بتغيــر هــذا الموضــع فــرد عليــه اســتثناء نصــت عليــه 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1278( مــن القانــون المــدني العراقــي النافــذ حيــث نصــت »ومــع 

4١. عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١383-١384.

4٢. رمضان ابو سعود ، مصدر سابق ، ص٥39.

43. حسن ديره ، مصدر سابق ، ص٢3٢.
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ذلــك اذا كان الموضــع الــذي عــن أصــاً قــد أصبــح مــن شــانه أن يزيــد في عــبء الارتفــاق اذا 

أصبــح الارتفــاق مانعــاً مــن أحــداث تحســينات في العقــار المرتفــق بــه فلصاحــب هــذا العقــار 

أن يطلــب نقــل الارتفــاق الى موضــع أخــر مــن العقــار أو الى عقــار أخــر يملكــه أجنبــي أذا قبــل 

ــد ميســوراً لصاحــب  ــاق في وضعــه الجدي ــى كان اســتعمال الارتف ــك . كل هــذا مت ــي ذل الاجنب

ــذا  ــظ أن ه ــث ناح ــابق«. حي ــه الس ــه في وضع ــوراً ب ــذي كان ميس ــدر ال ــق بالق ــار المرتف العق

اســتثناء عــى الاصــل، إذ يجــوز تغيــر الموضــع اذا أصبــح الارتفــاق مانعــاً مــن أحــداث تحســينات 

في العقــار المرتفــق بــه فلــه أن يطالــب بنقــل الارتفــاق الى موضــع اخــر مــن العقــار أو الى عقــار 

اخــر يملكــه أجنبــي إذا قبــل الاجنبــي ذلــك مــع مراعــاة أن هــذا التغيــر لا يــر بحقــوق صاحــب 

الارتفــاق بحيــث أن الوضــع الجديــد لا يقــل عــن الوضــع الســابق يــراً في اســتعمال الحــق حــالاً 

او مســتقبا44ً.

المطلب الثالث: طرق انقضاء حقوق الارتفاق 
تنتهــي حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي في مجموعــة مــن الحــالات المتنوعــة 

ــرام  ــت إلى إب ــي دع ــة الت ــاء الحاج ــاه انقض ــرة لانتب ــالات المث ــذه الح ــن ه ــن ب ــة، وم والمهم

العقــد في المقــام الأول. يعنــي ذلــك بوضــوح وبصــورة قاطعــة أنــه بمجــرد انقضــاء الســبب أو 

التحفيــز الــذي تــم بموجبــه تأســيس الارتفــاق، فــإن الحقــوق المرتبــة عليــه، ســواء كانــت مباشرة 

أو غــر مبــاشرة، يمكــن أن تتوقــف أو تنتهــي بصــورة نهائيــة ودون أي رجعــة. كــما أن حقــوق 

الارتفــاق أيضــاً تنتهــي بمــرور الزمــن في حــالات معينــة، خاصــةً عندمــا يكــون الارتفــاق قائمــاً 

بشــكل مؤقــت، بحيــث تنتهــي هــذه الحقــوق فــور انقضــاء المــدة المحــددة في نــص العقــد المــرم 

بــن الأطــراف. وحســب أحــكام القانــون المــدني العراقــي، فــإن انقضــاء الحاجــة ومــرور الزمــن 

مــن اهــم الحــالات الجائــزة والمشروعــة لانتهــاء حقــوق الارتفــاق. بحيــث يتعامــل معهــا وفــق 

الأحــكام والأنظمــة المنصــوص عليهــا بوضــوح في القوانــن الســارية والمعمــول بهــا في العــراق، مما 

يضمــن حمايــة الحقــوق ومراعــاة الالتزامــات القانونيــة بــن الأطــراف المعنيــة. ويمكــن ايجــاز 

طــرق انقضــاء حقــوق الارتفــاق بعــدة طــرق منهــا طــرق خاصــة واخــرى عامــة ، نوجزهــا بــالاتي :

اولاً: الطرق الخاصة لانقضاء حقوق الارتفاق .
ينقي حق الارتفاق من خال طرق خاصة نجدها من خال الطرق الانية :

اســتحالة الاســتعمال حــق الارتفــاق : ينقــي حــق الارتفــاق اذا اصبــح اســتعماله مســتحياً  . 1

بســبب تغــر حــدث في احــد العقاريــن ، وقــد نصــت المــادة )1283( مــن القانــون المــدني 

العراقــي النافــذ بقولهــا » ينقــي حــق الارتفــاق إذا تغــر وضــع الاشــياء بحيــث تصبــح في 

44. غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص334.
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حالــة لا يمكــن معهــا اســتعمال هــذا الحــق، ويعــود إذا عــادت الاشــياء الى وضــع يمكــن معــه 

اســتعمال هــذا الحــق«. ويرتــب عــى ذلــك أنــه إذا كان حــق الارتفــاق هــو ارتفــاق بالمــرور 

وأنحبــس العقــار المرتفــق بــه بحيــث أصبــح مــن المتعــذر الوصــول منــه الى الطريــق العــام 

فــان حــق الارتفــاق ينقــي لاســتحالة اســتعماله بســبب تغــر وضــع العقــار المرتفــق بــه. 

إلا أن حــق الارتفــاق يعــود ثانيــة إذا عــاد العقــار المرتفــق بــه الى حالتــه الاولى إذا أصبــح 

متصــاً بالطريــق العــام , وعــى أي حــال يشــرط لانقضــاء حــق الارتفــاق بهــذه الطريقــة 

أن تكــون اســتحالة الاســتعمال اســتحالة تامــة أن يصبــح الاســتعمال أكــر مشــقة45. وبنــاءً 

عــى ذلــك اذا عــادت الاشــياء الى وضــع يمكــن معــه اســتعمال الارتفــاق اخــذ حــق الارتفــاق 

ســرته الاولى بــشرط إلا يكــون هــذا الاســتعمال اكــر مشــقة مــن ذي قبــل ، ولا يشــرط في 

هــذه الحالــة ان يقــود الاشــياء الى وضعهــا الاصــي تمامــا46ً.
اتحــاد الذمــة : الارتفــاق كــما مــر بنــا ســابقاً ، هــو حــق يحــد مــن منفعــة عقــار لمصلحــة . 2

عقــار يملكــه مالــك آخــر ،فــإذا اصبــح العقــاران المرتفــق والمرتفــق بــه مملوكــن لشــخص 

واحــد انقــى بذلــك حــق الارتفــاق لأنــه لا يمكــن ان يكــون لشــخص واحــد حــق ارتفــاق 

عــى عقــار يملكــه، عــى انــه إذا زال اتحــاد الذمــة زولاً يســتند الى اثــره الى المــاضي، فــان حق 

الارتفــاق يعــود الى مــا كان عليــه قبــل البيــع لــزوال الســبب الــذي ادى الى اتحــاد الذمــة 

ــون  ــود ،كان يك ــاق يع ــق الارتف ــان ح ــاً ف ــة زولاً رجعي ــاد الذم ــبب اتح ــن اذا زال س ، لك

ــع،  ــد البي ــم يفســخ عق ــار الاخــر ث ــن العق ــك احــد العقاري ســبب اتحــاد الذمــة شراء مال

ومــا يقتــي ذلــك مــن اعــادة المتعاقديــن الى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد47. 

وقــد نصــت عــى ذلــك المــادة )1281( مــن القانــون المــدني العراقــي, فــإذا أصبــح العقــاران 

المرتفــق والمرتفــق بــه مملوكــن لشــخص واحــد انقــى الارتفــاق , عــى أنــه إذا زال أتحــاد 

الذمــة زوالاً يســتند أثــره الى المــاضي فــان حــق الارتفــاق يعــود الى مــا كان عليــه قبــل البيــع 

لــزوال الســبب الــذي ادى الى اتحــاد الذمــة48.
زوال منفعــة الارتفــاق: يكــون لصاحــب العقــار المرتفــق بــه أن يتحــرر مــن الارتفــاق كلــه . 3

ــدة محــدودة لا  ــر فائ ــه غ ــى ل ــار او لم يبق ــة للعق ــاق كل منفع ــد الارتف او بعضــه إذا فق

ــاق  ــود الارتف ــاذا كان في وج ــه ، ف ــق ب ــار المرتف ــى العق ــة ع ــاء الواقع ــع الاعب ــب م تتناس

فائــدة اضافيــة فيجــب ان يعــوض عنهــا مــن يســتفيد مــن زوالهــا49 . وقــد نصــت المــادة 

)1284( مــن القانــون المــدني العراقــي  بأنــه:« لصاحــب العقــار المرتفــق بــه أن يتحــرر مــن 

ــه  ــى ل ــق أو لم تبق ــار المرتف ــة للعق ــاق كل منفع ــد الارتف ــه أذا فق ــه أو بعض ــاق كل الارتف

4٥. سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية , دار الحرية للنشر , بغداد , ١97٢م, ص3١١.

46. اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط١ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١96٥، ص3٠١.

47. حامد مصطفى ، الملكية العقارية في العراق ، ج١، ط١ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١964م ، ص٢9٥.

48. غني حسون طه , محمد طه البشير. المصدر السابق , ص337.

49. اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص3٠3.
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فائــدة محــدودة لا تتناســب مــع الاعبــاء الواقعــة عــى العقــار المرتفــق بــه ».ويبنــى عــى 

ذلــك أنــه أذا أصبــح للعقــار المرتفــق منفــذ الى الشــارع العــام نتيجــة لفتــح شــارع جديــد 

يغنــي عــن الممــر المقــرر لــه عــى العقــار المرتفــق بــه فــأن لصاحــب العقــار الاخــر المطالبــة 

ــق عــى أن  ــار المرتف ــة صاحــب العق ــو دون موافق ــاق ول ــن حــق الارتف ــاره م ــر عق بتحري

يدفــع تعويضــاً مناســباً أذا كان لــه مــا يــرره .فــإذا كان في وجــود الارتفــاق فائــدة اضافيــة 

للعقــار فيجــب أن يعــوض عنهــا مــن يســتفيد مــن زوالهــا50.

ثانياً: الطرق العامة لانقضاء حقوق الارتفاق .
تنقي حقوق الارتفاق بطرق عامة نوجزها بالاتي :

ــاءً عــى ارادة الاطــراف لا يمكــن . 1 ــإرادة الطرفــن(: ان انقضــاء حــق الارتفــاق بن ــازل )ب التن

ــوم  ــي تق ــة فه ــاق الطبيع ــوق الارتف ــا بخصــوص حق ــة ، ام ــات الارادي تصــوره إلا بالاتفاق

عــى اعتبــارات طبيعيــة بســبب مــكان العقــارات ووضعهــا بالنســبة الى بعضهــا البعــض ، 

ولهــذا فــان وجــود حقــوق الارتفــاق  وزوالهــا لا يســتند الى ارادة مالــك العقــار المرتفــق او 

مالــك العقــار المرتفــق بــه ، وكذلــك الامــر بالنســبة لحقــوق الارتفــاق القانونيــة لا يعتمــد 

في وجودهــا وزوالهــا عــى ارادة الطرفــن ، وتنقــي حقــوق الارتفــاق امــا بنــاءً عــى ارادة 

ــان حقــوق  ــة ف ــه ، وفي هــذه الحال ــه مصلحــة في ــه ممــن ل ــازل عن ــاً او بالتن ــن مع الطرف

الارتفــاق ينتهــي ويتطــور العقــار بصفــة نهائيــة51 . فيجــوز لمالــك العقــار المرتفــق إذا كان 

أهــاً أن يتنــازل عــن حــق الارتفــاق لمالــك العقــار المرتفــق بــه بعــوض أو بــدون عــوض، 

فينقــي حــق الارتفــاق في هــذه الحالــة باتفــاق بــن مالــي العقاريــن . وهــذا مــا نصــت 

عليــه المــادة )3/243( مــن قانــون التســجيل العقــاري رقــم )43(لســنة 197152.

انقضــاء الاجــل المحــدد : الاصــل في حــق الارتفــاق أن يكــون دائمــاً , الا أن هــذه القاعــدة . 2

ليســت مطلقــة أذ يجــوز الاتفــاق عــى أن يــدوم الارتفــاق مــدة معينــة وينتهــي 

بانقضائهــا53. ومــن امثلتــه أن يتــم النــص بالوصيــة التــي أنشــأت حــق الارتفــاق عــى أن 

يــدوم هــذا الحــق مــدة معينــة وينتـــــــــــهي بانقضائهــا ، فهــو إذا لم يحــدده بأجــل يكــون 

دائــم دون حاجــة الى النــص عــى دوامــه ,أمــا حــق الملكيــة فهــو دائــم أبــداً ولا يجــوز النــص 

٥٠.  .  غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص338.

٥١.  . عبود عبد اللطيف البلداوي ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة مقارنة ، ج1،ط1، مطبعة المعارف ، 

بغداد ، 1975م ، ص223.
٥٢.  . نصــت المــادة )3/243 ( مــن قانــون التســجيل العقــاري العراقــي رقــم )43(لســنة 1971م ، علــى انــه : 

»  يســجل انقضــاء حــق الارتفــاق  فــي الحــالات الاتيــة : 3- تنــازل مالــك العقــار المرتفــق عــن حــق الارتفــاق لمالــك 
العقــار المرتفــق بــه بعــوض او بــدون عــوض(.

٥3.  . سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية ,مصدر سابق , ص309.
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عــى توقيتــه54. فحقــوق الارتفــاق تنتهــي بانقضــاء الاجــل المعــن ، ولذلــك يمكــن ان يحــدد 

اجــل لحــق الارتفــاق في الســند المنشــئ لــه ، بحيــث ينقــي الارتفــاق بحلــول هــذا الاجــل 

، عــى الرغــم مــن ان الــدوام هــو مــن طبيعــة حــق الارتفــاق وان خاصيــة الــدوام هــذه اذا 

كانــت مــن طبيعــة حــق الارتفــاق ، فإنهــا ليســت مــن مســتلزماته ، فيجــوز باتفــاق خــاص 

توقيتــه بمــدة معينــة تحــدده ينقــي بانقضائهــا إلا إذا اتفــق عــى تجديــد هــذه المــدة55.

انقضــاء حــق الارتفــاق بعــدم الاســتعمال) مــدة التقــادم (.  ينقــي حــق الارتفــاق بعــدم . 3

الاســتعمال المــدة المقــررة قانونــاً وهــي خمــس عــشرة ســنة أي كان نوعــه ، علــماً أن عــدم 

الاســتعمال يــؤدي الى ســقوط حــق الارتفــاق ســواء كان ناشــئاً عــن عمــل اختيــاري أو قــوة 

ــون  ــت وثاث ــدة س ــت الم ــة كان ــن موقوف ــة ع ــرر لمصلح ــاق مق ــاذا كان الارتف ــرة ، ف قاه

ســنة ، وهــذه المــدة تبــدأ بالريــان اعتبــاراً مــن تاريــخ أخــر عمــل قــام بــه مالــك العقــار 

المرتفــق، إذا كان الارتفــاق غــر مســتمر, وإذا كان حــق الارتفــاق مســتمر فــان المــدة تبــدأ 

ــخ أي عمــل مخالــف لاســتعمال هــذا الحــق، وتــري قواعــد  ــاراً مــن تاري ــان اعتب بالري

ــه  ــا أشــارت الي ــادم المســقط ، وهــذا م ــررة لانقطــاع ووقــف التق الوقــف والانقطــاع المق

ــه  ــف سريان ــع ويق ــما ينقط ــذ56. ك ــي الناف ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )1282( م الم

بالأســباب ذاتهــا التــي تــري عــى التقــادم المســقط في الالتزامــات ، وان عــدم الاســتعمال 

يــؤدي الى ســقوط حــق الارتفــاق ، فانــه يــؤدي ايضــاً الى تعديــل الكيفيــة التــي يســتعمل 

بهــا ، ويمكــن تعديــل كيفيــة الاســتعمال لحــق الارتفــاق بالتقــادم ، ومــن امثلــة ذلــك ان 

يســتعمل صاحــب حــق الارتفــاق بالمــرور طريقــاً آخــر غــر الــذي عــن اصــاً وظــل يمــر مــن 

هــذا الطريــق مــدة خمــس عــشرة ســنة57 .

ــي  ــكام الت ــية الاح ــاق الشمس ــوق الارتف ــأن حق ــات  بش ــض التشريع ــت بع ــد نظم وق

ــب  ــق ، ويج ــية دون عائ ــة الشمس ــق في الوصــول للطاق ــاء الح ــارات انش ــاب العق ــح لأصح تمن

ان يتضمــن عقــد الارتفــاق الاحــكام التــي يجــوز بموجبهــا اعــادة النظــر في حقــوق الارتفــاق او 

انهاؤهــا . وتبقــى حقــوق الارتفــاق الشمســية ســارية المفعــول لمــدة لا تقــل عــن 10 ســنوات ، 

مــا لم ينــص عــى خــاف ذلــك خطيــا58ً. ويتضــح مــن ذلــك ان هــذا القانــون وضــع حــداً ادنى 

لمــدة الارتفــاق الشــمسي . 

 

٥4. عبد الرزاق أحمد السنهوري , مصدر سابق , ص١39١.

٥٥. حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١، بيت الحكمة ، بغداد ، ١9٥4م ، ص3١9.

٥6. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص3١٠.

٥7. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص3٢١.

٥8. قانون ولاية » نيو هامبشير ، نقلًا عن : سمير حامد الجمال ،مرجع ساب ق، ص١١63.
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الخاتمة
في الخاتمــة، تــرز أهميــة حقــوق الارتفــاق بشــكل واضــح وجــي جــداً في تنظيــم وبنــاء 

ــر  ــزداد ضرورة تطوي ــما ت ــام. ك ــة بشــكل ع ــات المختلف ــراد والجه ــن الأف ــة ب ــات العقاري العاق

ــة المتبعــة في  ــر والممارســات الدولي ــاً مــع المعاي ــة لتتناســب تمام وتشــغيل التشريعــات العراقي

هــذا المجــال الحيــوي ، ويجــب تســليط الضــوء عــى أهــم النتائــج المميــزة التــي توصــل إليهــا 

ــات  ــل التشريع ــدف إلى تعدي ــي ته ــة الت ــات المهم ــات والمقرح ــم التوصي ــع اه ــث. ونض البح

العراقيــة بمــا يتناســب مــع المعايــر الحديثــة الازمــة، وتعزيــز دور القضــاء والتطبيــق العمــي 

ــال ومســتدام في هــذا المجــال الحســاس والمتجــدد. بشــكل فعّ

اولاً:  النتائج
تعــد دراســة حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي مــع القوانــن المقارنــة مهمــة جــدا لفهــم . 1

الطبيعــة القانونيــة والتطبيقــات العمليــة المتنوعة.

ــن . 2 ــات الواضحــة ب ــة حــول التشــابهات والاختاف ــات دقيق أظهــرت هــذه الدراســة تفصي

ــاق. ــوق الارتف ــوم حق ــة في مفه ــن المختلف القوان

تعُتــر حقــوق الارتفــاق واحدة مــن الأدوات الأساســية والروريــة لضبط وتنظيــم العاقات . 3

العقاريــة بشــكل فعــال ، إذ إنهــا تســاعد في تحديــد وتوضيــح الحقــوق والالتزامــات المرتبــة 

عــى الأطــراف المعنيــة، مــما يوفــر حمايــة قانونيــة قويــة للمتعاقديــن جميعاً.

ــة . 4 ــد حري ــدة وتقيي ــلطات المتعاق ــد الس ــاهمة في تحدي ــى المس ــوق ع ــذه الحق ــل ه تعم

ــة  ــات المتعلق ــان في العاق ــى الاســتقرار والأم ــا يســهم في المحافظــة ع ــرف، وهــذا م الت

ــة.  ــة العقاري بالملكي

حقــوق الارتفــاق تســهم في تجنــب النزاعــات والتصادمــات القانونيــة التــي قــد تظهــر في . 5

حــال غيــاب تنظيــم واضــح ومحــدد لهــذه الحقــوق. 

أن حقــوق الارتفــاق تعــد أساســية لضــمان النظــام والاســتقرار في العقــارات وتعكــس أهمية . 6

ــن  ــات ب ــهيل التعام ــة وتس ــات العقاري ــم العاق ــية في تنظي ــية وأساس ــرة كأداة رئيس كب

الأفــراد والجهــات المختلفــة.

لا يجــوز التــرف في حــق الارتفــاق او حجــزه مســتقاً عــن العقاريــن المرتفــق والمرتفــق . 7

بــه .

ــم قســمة . 8 ــاذا ت ــار المرتفــق ، ف ــه العق ــد تجزئ ان مــدى حــق الارتفــاق يظــل كــما هــو عن

العقــار لأي ســبب الى اجــزاء يظــل الارتفــاق مســتحقاً لــكل جــزء بــشرط ان لا يرتــب عــى 

التجزئــة زيــادة في العــبء الواقــع عــى العقــار المرتفــق بــه.

ينشــئ حــق الارتفــاق حقوقــاً والتزامــات عــى مالــي العقاريــن ســواء العقــار المرتفــق او . 9

العقــار المرتفــق بــه.
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ثانياً: التوصيات 
يجــب تطويــر التشريعــات العراقيــة المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق بشــكل يجعلهــا تتناســب . 1

مــع الممارســات الدوليــة ومعايــر القانونيــة المعــرف بهــا عالميًــا ، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 

ــة لضــمان  ــات الروري ــن القائمــة وإدخــال التعدي ــام بمراجعــة شــاملة للقوان خــال القي

توافقهــا مــع المعايــر الدوليــة في هــذا المجــال الحيــوي.

ينبغــي أيضــاً زيــادة التوعيــة والتثقيــف القانــوني حــول حقــوق الارتفــاق وأهميتهــا كأداة . 2

فعالــة لتنظيــم العاقــات العقاريــة، يجــب أن تتضمــن الجهــود التوعويــة معلومــات واضحة 

تســاعد الأفــراد عــى فهــم هــذه الحقــوق بشــكل أفضــل.

ــع، . 3 ــوق في المجتم ــذه الحق ــي له ــق العم ــى التطبي ــجيع ع ــم والتش ــر الدع ــي توف ينبغ

ــق هــذه الأهــداف  ــا بشــكل فعــال وكــفء ، ولتحقي ــز قــدرة القضــاء عــى تطبيقه وتعزي

ــن. ــوق المواطن ــمان حق ــة لض ــات المعني ــف الجه ــن مختل ــا ب ــب تعاونً يتطل

يجــب عــى الســلطات العراقيــة تعزيــز التشريعــات والقضــاء بشــكل فعــال لضــمان تنظيــم . 4

عاقــات الارتفــاق بطــرق تتوافــق مــع الممارســات الدوليــة المعمــول بهــا وتســاهم في تعزيــز 

الثقــة بالنظــام القانــوني في البــاد.

نقــرح أن ينــص المــشرع العراقــي في القانــون المــدني الى جــواز أن تكــون العقــارات العامــة . 5

محــاً لحــق الارتفــاق بــشرط أن لا يتعــارض ذلــك مــع الغــرض الــذي خصصــت لــه هــذه 

العقــارات اســوة الى مــا ذهــب اليــه القانــون المــدني المــري في المــادة )1015( منــه.
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المراجع
اولاً: القرآن الكريم .

ثانياً: المصادر اللغوية .
احمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر ، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة  ، عــالم الكتــب ، ط1 . 1

، 2008م .

ــب . 2 ــض الملق ــو الفي ــيني ، اب ــرزاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــروس ، محم ــاج الع ت

بمرتــى الزيــدي ، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن ، دار الهدايــة ، 352/25.

فخــر الديــن الطريحــي ، مجمــع البحريــن ومطلــع النريــن ، مكتبــة المرتضــوي ، طهــران – . 3

ايــران ، ط2، تحقيــق : الســيد احمــد الحســيني ، 169/5.

ــشر . 4 ــن منظــور ،  ط1 ، دار صــادر للن ــرم ب ــن مك ــد ب ــن منظــور ، محم ــرب، اب لســان الع

والتوزيــع ، مــر ، 1971م.

محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط1 ، مكتبة لبنان للنشر ، 1995م.. 5

ــوم ، . 6 ــوم ودواء  كام العــرب مــن الكل نشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي ، شــمس العل

المحقــق : حســن يــن عبــد اللــه  العمــري ، يوســف محمــد عبــد اللــه ، دار الفكــر المعــاصر 

، بــروت ، لبنــان ، ط1.

ثالثاً : المصادر القانونية .
اســعد ديــاب ، ابحــاث في التأمينــات العينيــة ، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بــروت . 7

، 1988م.

اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1965م.. 8

حامــد مصطفــى ، الملكيــة العقاريــة في العــراق ، ج1، ط1 ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة . 9

، 1964م.

ــوراه ، . 10 ــة دكت ــية، اطروح ــة الشمس ــاق الطاق ــوق ارتف ــة حق ــن ، ماهي ــواش حس ــن ح حس

ــوق ، 2019م. ــة الحق ــادات ، كلي ــة الس ــة مدين جامع

حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 1985م.. 11

حسن عي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ،1954م.. 12

 حســن منصــور ، الحقــوق العينيــة الاصليــة _ الملكيــة والحقــوق المتفرعــة عنهــا – اســباب . 13

كســب الملكيــة – كليــة الحقــوق – جامعــة الاســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة ،2007م.

رمضــان ابــو الســعود ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط1 ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، . 14

2001م.  ، الاســكندرية 

ــداد , . 15 ــشر , بغ ــة للن ــة , دار الحري ــة الاصلي ــوق العيني ــارك ,الحق ــم مب ــد الكري ــعيد عب س
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1972م.

ســمر حامــد الجــمال ، حقــوق ارتفــاق الطاقــة الشمســية ، بحــث مقــدم للمؤتمــر الــدولي . 16

الســنوي الحــادي والعشريــن لكليــة القانــون ، جامعــة الامــارات ، المنعقــد في الفــرة مــن 

6مايــو -8 مايــو 2013م ، تحــت عنــوان الطاقــة بــن القانــون والاقتصــاد.

عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المــدني ،ج9 ، ط1 ، دار احيــاء . 17

الــراث العــربي ، 1986م.

ــة ، ج1،ط1، . 18 ــة مقارن ــة ، دراس ــة الاصلي ــوق العيني ــداوي ، الحق ــف البل ــد اللطي ــود عب عب

ــداد ، 1975م. ــارف ، بغ ــة المع مطبع

ــشر . 19 ــك للن ــة, ط4,العات ــة الاصلي ــوق العيني ــي حســون طــه, الحق ــد طــه البشــر ,غن محم

,القاهــرة , 2010م.

محمــد مــرسي زهــرة ، الحقــوق العينيــة الاصليــة – قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي – . 20

حــق الملكيــة بوجــه عــام والحقــوق العينيــة المتفرعــة عنهــا )حــق الارتفــاق ( ، مطبوعــات 

جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، ط1، 1999م. 

محمــد وحيــد الديــن ســوار ,الحقــوق العينيــة الاصليــة, ج م ط1,دار الثقافــة للنــشر ,عــمان . 21

,1999م.

ــة . 22 ــة الاصلي ــوق العيني ــدني , الحق ــون الم ــيط في شرح القان ــزة ,التبس ــال حم ــود ج محم

للنــشر ,1998م. الحامــد  ,ط1,دار 

معتــز كامــل مــرسي ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، حــق الارتفــاق ، ط1 ، منشــأة المعــارف ، . 23

مــر ، الاســكندرية ، 2004م.

 نبيــل ابراهيــم ســعد ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، . 24

2010م.

رابعاً : القوانين.
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.. 25

القانون المدني المري رقم131 لسنة 1948م .. 26

قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )43(لسنة 1971م.. 27
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